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  الدورة السادسة والستون
         من جدول الأعمال٥٧البند 

الأنشطة الاقتصادية وغيرها من الأنشطة التي تؤثر علـى مـصالح شـعوب                 
  المتمتعة بالحكم الذاتي الأقاليم غير

  
  )اللجنة الرابعة(تقرير لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار     

  
  )كويتال ( الحسنأبوالسيد حسن : المقرر

    
  مقدمة  -أولا   

ســـبتمبر / أيلـــول١٦قـــررت الجمعيـــة العامـــة، في جلـــستها العامـــة الثانيـــة المعقـــودة في   - ١
ــون     ٢٠١١ ــد المعن ــإدراج البن ــب، ب ــى توصــية المكت ــاء عل ــصادية  ”، أن تقــوم، بن ــشطة الاقت الأن

“ وغيرهــا مــن الأنــشطة الــتي تــؤثر علــى مــصالح شــعوب الأقــاليم غــير المتمتعــة بــالحكم الــذاتي   
جدول أعمال دورتها السادسة والـستين وإحالتـه إلى لجنـة المـسائل الـسياسية الخاصـة وإنهـاء                    في

  ).اللجنة الرابعة(الاستعمار 
، ٢٠١١ســبتمبر / أيلــول٢٩وقــررت اللجنــة الرابعــة، في جلــستها الأولى المعقــودة في    - ٢

 مـن جـدول     ٦٠ إلى   ٥٦ود مـن    البن ـ(إجراء مناقشة عامة تتناول البنود المتعلقة بإنهاء الاستعمار         
وجــرت المناقــشة العامــة بــشأن هــذه البنــود في الجلــسات الثانيــة والثالثــة والخامــسة   ). الأعمــال

ــودة في   ــسادسة، المعقـ ــشرين الأول١٠ و ٦ و ٤ و ٣والـ ــوبر / تـ ــر (أكتـ   A/C.4/66/SR.2انظـ
ــد  ). 6 و 5 و 3و  ــة في البنـ ــت اللجنـ ــودة في  ٥٧وبتّـ ــسابعة المعقـ ــستها الـ ــشرين  ١١ في جلـ تـ

  ).A/C.4/66/SR.7انظر (أكتوبر /الأول
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وكان معروضاً على اللجنة، من أجل نظرها في البند، الفـصلان ذوا الـصلة مـن تقريـر                    - ٣
اللجنـــة الخاصـــة المعنيـــة بحالـــة تنفيـــذ إعـــلان مـــنح الاســـتقلال للبلـــدان والـــشعوب المـــستعمَرة  

)A/66/23الفصلان الخامس والثاني عشر ،.(  
أكتـوبر، قـام ممثـل الجمهوريـة العربيـة          / تـشرين الأول   ٣لثانيـة المعقـودة في      وفي الجلسة ا    - ٤

ــدان          ــنح الاســتقلال للبل ــذ إعــلان م ــة تنفي ــة بحال ــة الخاصــة المعني ــرر اللجن ــصفته مق ــسورية، ب ال
وفي الجلـسة نفـسها، أدلى ممثـل كوبـا، بـصفته            . والشعوب المستعمرة، بعرض تقرير هذه اللجنة     

ــة الخاصــة بالني  ــيس اللجن ــة خــلال عــام     رئ ــشطة اللجن ــه أن ــان عــرض في ــة، ببي انظــر  (٢٠١١اب
A/C.4/66/SR.2.(  

  
الفــــصل الثــــاني عــــشر مــــن تقريــــر النظــــر في مــــشروع قــــرار وارد في   -ثانيا   

  الخاصة ةاللجن
كتــوبر، أُبلغـــت اللجنــة الرابعـــة   أ/ تــشرين الأول ١١في الجلــسة الــسابعة المعقـــودة في     - ٥
الأنـشطة الاقتـصادية وغيرهـا مـن الأنـشطة الـتي تـؤثر علـى                 ”مشروع القرار الثاني، المعنـون     أن

، الـوارد في الفـصل الثـاني عـشر مـن تقريـر       “مصالح شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الـذاتي       
  . آثار على الميزانية البرنامجية، لا تنشأ عنه)A/66/23(اللجنة الخاصة 

القـرار الثـاني بتـصويت مـسجل       وفي الجلسة نفسها، اعتمـدت اللجنـة الرابعـة مـشروع              - ٦
وكانـت  ). ٧انظـر الفقـرة     ( صوتا مقابل صوتين، وامتناع عضوين عن التصويت         ١٤٤بأغلبية  

  :)١(نتيجة التصويت كما يلي
  :المؤيدون
سـبانيا، أسـتراليا، إسـتونيا،      إن، الأرجنـتين، الأردن، أرمينيـا،       الاتحاد الروسي، أذربيجـا     

نيــا، الإمــارات العربيــة المتحــدة، أنــدورا، إندونيــسيا، أفغانــستان، إكــوادور، ألبانيــا، ألما
، ) الإسـلامية  -جمهوريـة   (أنغولا، أوروغواي، أوزبكـستان، أوغنـدا، أوكرانيـا، إيـران           

يـــسلندا، إيطاليـــا، بـــاراغواي، باكـــستان، البحـــرين،  البرازيـــل، بربـــادوس، أأيرلنـــدا، 
ــا     ــز، بنم ــا، بلي ــسلام، بلجيكــا، بلغاري ــروني دار ال ــال، ب ــا فاســو،   البرتغ ــنن، بوركين ، ب

البوســنة والهرســك، بولنــدا، بــيرو، بــيلاروس، تايلنــد، تركمانــستان، تركيــا، ترينيــداد   
 ليـشتي، جامايكـا، الجبـل الأسـود، الجزائـر،           -وتوباغو، توغو، تـونس، تونغـا، تيمـور         

جزر البهاما، جزر سليمان، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكيـة، الجمهوريـة         
__________ 

وجزر مارشال لاحقا إلى أنهما كانا سيصوتان لـصالح مـشروع           )  المتعددة القوميات  -دولة  (أشار وفدا بوليفيا       )١(  
  .رار، لو كانا حاضرينالق
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ــ ــة،       العربي ــشعبية الديمقراطي ــا ال ــة كوري ــا المتحــدة، جمهوري ــة تتراني ــسورية، جمهوري ة ال
جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهوريـة مقـدونيا اليوغوسـلافية الـسابقة، جمهوريـة              

 ســـان مـــارينو، ،وتي، الـــدانمرك، رومانيـــا، زمبـــابويمولــدوفا، جنـــوب أفريقيـــا، جيب ـــ
ا، الــسلفادور، ســلوفاكيا، ســلوفينيا،  فنــسنت وجــزر غرينــادين، ســانت لوســي  ســانت

سنغافورة، الـسنغال، الـسودان، الـسويد، سويـسرا،  شـيلي، صـربيا، العـراق، عمـان،                  
 -جمهوريـــة (اتو، الفلـــبين، فترويـــلا غانـــا، غرينـــادا، غواتيمـــالا، غيانـــا، غينيـــا، فـــانو 

ــة ــاميرون،       )البوليفاري ــر، كازاخــستان، الك ــبرص، قط ــام، ق ــت ن ــدا، فيجــي، فيي ، فنلن
واتيا، كمبوديـا، كنـدا، كوبـا، كـوت ديفـوار، كوسـتاريكا، كولومبيـا، الكونغـو،               كر

ــان، لكــسمبرغ،    ــا، لبن ــا، لاتفي ــت، كيني ــا،الكوي ــسوتو،    ليبي ــشتاين، لي ــا، ليختن  ليتواني
مالطـة، مـالي، ماليزيـا، مـصر، المغــرب، المكـسيك، مـلاوي، ملـديف، المملكـة العربيــة         

و، ميانمـار، ميكرونيزيـا     يوس، موزامبيـق، مونـاك    السعودية، منغوليا،  موريتانيا، موريش    
ــات ( ــدة-ولايـ ــاراغوا،     ) الموحـ ــا، نيكـ ــال، نيجيريـ ــسا، نيبـ ــرويج، النمـ ــا، النـ ، ناميبيـ

  .ولندا، اليابان، اليمن، اليوناننيوزيلندا، الهند، هندوراس، هنغاريا، ه
  :المعارضون
  .إسرائيل، الولايات المتحدة الأمريكية  
  :الممتنعون
  .ملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشماليةفرنسا، الم  
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  )اللجنة الرابعة(توصية لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار   -ثالثا   

الجمعيـة العامـة   ) اللجنة الرابعـة ( لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار   يتوص  - ٧
  :باعتماد مشروع القرار التالي

  
ـــر علــى مــصالح شــعوب     الأنــشط     ـــتي تؤثـ ة الاقتــصادية وغيرهــا مــن الأنــشطة الـ

   الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي
 ،إن الجمعية العامة 

الأنشطة الاقتصادية وغيرها من الأنشطة التي تؤثر علـى         ”في البند المعنون     وقد نظرت  
 ،“مصالح شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي

لفــصل المتعلــق بهــذا البنــد مــن تقريــر اللجنــة الخاصــة المعنيــة بحالــة تنفيــذ اوقــد درســت  
 ،)١(٢٠١١عام  عن أعمالها خلال إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة

 كــــــانون ١٤المــــــؤرخ ) ١٥-د (١٥١٤ة مــــــة العامعيــــــرار الجقــــــ إلى وإذ تــــــشير 
، بمـا فيهـا بوجـه       ة في هذا الصدد   المتخذقرارات الجمعية الأخرى    جميع   و ١٩٦٠ديسمبر  /الأول

 المــؤرخ ٥٥/١٤٦  و١٩٩١ديــسمبر / كــانون الأول١٩ المــؤرخ ٤٦/١٨١ تخــاص القــرارا
 ،٢٠١٠ديسمبر / الأولكانون ١٠ المؤرخ ٦٥/١١٩  و٢٠٠٠ديسمبر /كانون الأول ٨

بموجـب ميثـاق الأمـم المتحـدة التزامـا        عليهـا   أن الدول القائمـة بـالإدارة        تعيد تأكيد وإذ   
الـــسياسية والاقتـــصادية ا بـــأن تنـــهض بـــسكان الأقـــاليم الخاضـــعة لإدارتهـــا مـــن النـــواحي  رسميـــ

 الاستعمال، والاجتماعية والتعليمية وبأن تحمي الموارد البشرية والطبيعية لتلك الأقاليم من إساءة

نـشاط آخـر يـؤثر تـأثيرا سـلبيا علـى             أن أي نشاط اقتـصادي أو       تأكيد  أيضا تعيدوإذ   
ا ق ـقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وعلى ممارستها حقهـا في تقريـر المـصير وف             مصالح شعوب الأ  

 ومبادئه، إنما يتعارض مع مقاصد الميثاق) ١٥-د (١٥١٤للميثاق ولقرار الجمعية العامة 

شعوب الأقاليم غير المتمتعة بـالحكم      ل إرثأن الموارد الطبيعية      تأكيد  كذلك تعيدوإذ   
 ،الأصليون نبما فيها السكاالذاتي، 

أن لكل إقليم ظروفا خاصة من حيـث الموقـع الجغـرافي والحجـم والأحـوال                وإذ تدرك    
 ،وتقويتهوتنويعه اقتصاد كل إقليم تعزيز استقرار  ، وإذ تضع في اعتبارها ضرورةالاقتصادية

__________ 
 .الخامس الفصل، )A/66/23( ٢٣سة والستون، الملحق رقم داسلوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الا   )١(  
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الكوارث الطبيعيـــة الأقــاليم الـــصغيرة معرضــة بوجـــه خــاص للتـــضرر ب ــ    أن تعــي وإذ  
 والتدهور البيئي،

، مـتى   بـشكل مجـد    أن الاستثمارات الاقتصادية الأجنبية يمكن أن تسهم         أيضا تعيوإذ   
التنميـة   اضطلع بها بالتعاون مع شعوب الأقاليم غير المتمتعـة بـالحكم الـذاتي ووفقـا لرغباتهـا، في           

 في ممارستها حقها في تقرير المصير،والاجتماعية والاقتصادية للأقاليم 

ــساورها القلــق   ــشرية     إزاءوإذ ي ــة والب ــوارد الطبيعي ــشطة ترمــي إلى اســتغلال الم  أي أن
 للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي على نحو يضر بمصالح سكان تلك الأقاليم،

 الوثائق الختاميـة للمـؤتمرات      من  بالموضوع  الأحكام ذات الصلة   وإذ تضع في اعتبارها    
في القرارات التي اتخذها مـؤتمر رؤسـاء        حكومات بلدان عدم الانحياز و     المتعاقبة لرؤساء دول أو   

 الكاريبية، دول وحكومات الاتحاد الأفريقي ومنتدى جزر المحيط الهادئ والجماعة

 ، حق شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الـذاتي في تقريـر المـصير             تعيد تأكيد  - ١ 
ن إعـلان مـنح   الـذي يتـضم  ) ١٥-د (١٥١٤وفقا لميثاق الأمم المتحـدة ولقـرار الجمعيـة العامـة        

ــا       ــة وحقهـ ــا الطبيعيـ ــع بمواردهـ ــا في التمتـ ــستعمرة، وحقهـ ــشعوب المـ ــدان والـ ــتقلال للبلـ الاسـ
 التصرف في تلك الموارد بما يحقق مصالحها على أفضل وجه؛ في

ــة الــتي يــضطلع بهــا بالتعــاون       تؤكــد  - ٢  قيمــة الاســتثمارات الاقتــصادية الأجنبي
 الإســهام بــشكل مجــداتي ووفقــا لرغباتهــا بقــصد شــعوب الأقــاليم غــير المتمتعــة بــالحكم الــذ مــع
 وبخاصة في أوقات الأزمة الاقتصادية والمالية؛، التنمية الاجتماعية والاقتصادية للأقاليم في

النــهوض  مــسؤولية الــدول القائمــة بــالإدارة بموجــب الميثــاق عــن تعيــد تأكيــد - ٣ 
ية والاقتـــصادية والاجتماعيـــة بالأقـــاليم غـــير المتمتعـــة بالحكــــم الـــذاتي مـــن النواحــــي الـــسياس 

 الحقوق المشروعة لشعوبها في مواردها الطبيعية؛ وتعيد تأكيدوالتعليمية، 

إزاء أي أنشطة ترمي إلى استغلال الموارد الطبيعيـة          تكرر الإعراب عن قلقها    - ٤ 
ــ إرثالــتي هــي  ــذاتي،   شل ــاليم غــير المتمتعــة بــالحكم ال ، الأصــليون بمــا فيهــا الــسكان عوب الأق

 مواردهـا البـشرية،     وإلى اسـتغلال  نطقة البحر الكاريبي والمحـيط الهـادئ والمنـاطق الأخـرى،            م في
 على نحو يضر بمصالحها ويحرمها من حقها في التصرف في هذه الموارد؛

ضرورة تجنب أية أنشطة اقتصادية وغيرها من الأنشطة الـتي تـضر             تعيد تأكيد  - ٥ 
 كم الذاتي؛بمصالح شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالح
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 بعـــد، وفقـــا للأحكـــام تقـــمبجميـــع الحكومـــات الـــتي لم  مـــرة أخـــرى تهيـــب - ٦ 
 تـــشرين ١٢المـــؤرخ ) ٢٥-د (٢٦٢١ مـــن قـــرار الجمعيـــة العامـــة     بالموضـــوعالـــصلة ذات
التدابير التشريعية أو الإدارية أو غيرهـا مـن التـدابير بحـق رعاياهـا          باتخاذ  ،  ١٩٧٠أكتوبر  /الأول

الخاضعة لولايتها ممن يملكون ويـديرون مؤسـسات في الأقـاليم غـير المتمتعـة        والهيئات الاعتبارية   
ان تلـك الأقـاليم، أن تفعـل ذلــك    بـالحكم الـذاتي ويجـري تـشغيلها علـى نحـو يـضر بمـصالح سـك         

 أجل وضع حد لوجود هذه المؤسسات؛ من

  بالدول القائمة بالإدارة أن تكفل عدم استغلال الموارد البحريـة وغيرهـا     تهيب - ٧ 
من الموارد الطبيعية للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي الخاضعة لإدارتها بشكل ينتـهك قـرارات           

  ويضر بمصالح شعوب تلك الأقاليم؛ بالموضوعالأمم المتحدة ذات الصلة

جميع الحكومـات والمؤسـسات التابعـة لمنظومـة الأمـم المتحـدة إلى اتخـاذ                تدعو   - ٨ 
ن احتــرام الــسيادة الدائمــة لــشعوب الأقــاليم غــير المتمتعــة بــالحكم جميــع التــدابير الممكنــة لــضما

الذاتي على مواردها الطبيعية وصـونها بالكامـل، وفقـا لمـا يتـصل بالموضـوع مـن قـرارات الأمـم                      
 المتحدة المتعلقة بإنهاء الاستعمار؛

الـدول المعنيـة القائمـة بـالإدارة علـى اتخـاذ تـدابير فعالـة لـصون وضـمان                     تحث - ٩ 
 غير القابل للتصرف لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي في مواردهـا الطبيعيـة وفي         الحق

 الـدول   إلى، وتطلـب     والحفاظ على تلـك الـسيطرة       تلك الموارد في المستقبل    تنميةالسيطرة على   
شعوب تلـك الأقـاليم   ل ـالقائمة بالإدارة أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لحماية حقـوق الملكيـة      

  ا لما يتصل بالموضوع من قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإنهاء الاستعمار؛وفق
بالدول المعنية القائمة بالإدارة أن تكفـل ألا تـسود في الأقـاليم الخاضـعة                تهيب  - ١٠ 

لإدارتها ظروف عمل تمييزية، وأن تقيم نظامـا عـادلا للأجـور في كـل إقلـيم ينطبـق علـى جميـع                       
 السكان دون أي تمييز؛

إلى الأمين العام أن يواصل، من خلال جميـع الوسـائل الموضـوعة تحـت     تطلب    - ١١ 
تصرفه، إبـلاغ الـرأي العـام العـالمي بـأي نـشاط يـؤثر في ممارسـة شـعوب الأقـاليم غـير المتمتعـة                          

 ؛)١٥-د (١٥١٤بالحكم الذاتي حقها في تقرير المصير وفقا للميثاق ولقرار الجمعية العامة 

العمــال والمنظمــات غــير الحكوميــة والأفــراد أن يواصــلوا بــذل نقابــات  تناشــد  - ١٢ 
تعزيز الرفـاه الاقتـصادي لـشعوب الأقـاليم غـير المتمتعـة بـالحكم الـذاتي، وتناشـد أيـضا                    لهود  الج

 وسائط الإعلام أن تنشر المعلومات المتعلقة بالتطورات في هذا المجال؛
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ــرر   - ١٣  ــة    تق ــاليم غــير المتمتع ــة في الأق ــة الحال ــضمن   متابع ــث ت ــذاتي بحي ــالحكم ال ب
يكون الهدف من جميع الأنشطة الاقتصادية في تلك الأقاليم هـو تقويـة اقتـصاداتها وتنويعهـا                  أن

، والنـهوض بقـدرة تلـك الأقـاليم علـى البقـاء             الأصـليون  بما فيها السكان  تحقيقا لصالح شعوبها،    
 وماليا؛ اقتصاديا

نفيـذ إعـلان مـنح الاسـتقلال للبلـدان         إلى اللجنـة الخاصـة المعنيـة بحالـة ت          تطلب  - ١٤ 
 هـذه المـسألة وأن تقـدم تقريـرا عـن ذلـك إلى الجمعيـة                 دراسـة والشعوب المـستعمرة أن تواصـل       

  . والستينالسابعةالعامة في دورتها 
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	8 - تدعو جميع الحكومات والمؤسسات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة إلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان احترام السيادة الدائمة لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي على مواردها الطبيعية وصونها بالكامل، وفقا لما يتصل بالموضوع من قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإنهاء الاستعمار؛
	9 - تحث الدول المعنية القائمة بالإدارة على اتخاذ تدابير فعالة لصون وضمان الحق غير القابل للتصرف لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي في مواردها الطبيعية وفي السيطرة على تنمية تلك الموارد في المستقبل والحفاظ على تلك السيطرة، وتطلب إلى الدول القائمة بالإدارة أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لحماية حقوق الملكية لشعوب تلك الأقاليم وفقا لما يتصل بالموضوع من قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإنهاء الاستعمار؛
	10 - تهيب بالدول المعنية القائمة بالإدارة أن تكفل ألا تسود في الأقاليم الخاضعة لإدارتها ظروف عمل تمييزية، وأن تقيم نظاما عادلا للأجور في كل إقليم ينطبق على جميع السكان دون أي تمييز؛
	11 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل، من خلال جميع الوسائل الموضوعة تحت تصرفه، إبلاغ الرأي العام العالمي بأي نشاط يؤثر في ممارسة شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي حقها في تقرير المصير وفقا للميثاق ولقرار الجمعية العامة 1514 (د-15)؛
	12 - تناشد نقابات العمال والمنظمات غير الحكومية والأفراد أن يواصلوا بذل الجهود لتعزيز الرفاه الاقتصادي لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وتناشد أيضا وسائط الإعلام أن تنشر المعلومات المتعلقة بالتطورات في هذا المجال؛
	13 - تقرر متابعة الحالة في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي بحيث تضمن أن يكون الهدف من جميع الأنشطة الاقتصادية في تلك الأقاليم هو تقوية اقتصاداتها وتنويعها تحقيقا لصالح شعوبها، بما فيها السكان الأصليون، والنهوض بقدرة تلك الأقاليم على البقاء اقتصاديا وماليا؛
	14 - تطلب إلى اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة أن تواصل دراسة هذه المسألة وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين.

